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الدورة الأولى 
  نيويورك، ٨-١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢  

 تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
 تقرير مقدم من نيوزيلندا 

المادة الأولى 
ترى نيوزيلندا أن التزام الدول الحائزة للأسلحة النوويـة بعـدم النقـل وغـيره مـن الضوابـط الـتي 
تنص عليها هذه المادة يعد مسألة أساسـية. وقـد أكـدت الإشـارات الـواردة في الآونـة الأخـيرة 
بشـأن اهتمـام الإرهـاب الـدولي بـالحصول علـى أجـهزة متفجـرة نوويـــة اســتمرار أهميــة ذلــك 

الالتزام في ظل الظروف المتغيرة.  
 

المادة الثانية 
تفي نيوزيلندا تماما بالتزامها بموجب أحكام هذه المادة  من جميـع الجوانـب. وتخضـع التزامـات 
ـــدا منطقــة  نيوزيلنـدا بموجـب معـاهدة عـدم الانتشـار لقـانون عـام ١٩٨٧ بشـأن جعـل نيوزيلن
خالية من الأسلحة النووية ونزع السلاح وتحديد الأسـلحة. وأعربـت نيوزيلنـدا عـن شـواغلها 
فيمـا يتعلـق بامتثـال الـدول الأخـرى الأطـراف في المعـاهدة غـــير الحــائزة للأســلحة النوويــة في 

منتديات مختلفة، مثل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١.  
 

المادة الثالثة 
دخـل اتفـاق الضمانـات بـين الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ونيوزيلنـدا حـــيز النفــاذ يــوم ٢٩ 
ـــــوم ٢٤  شـــباط/فـــبراير ١٩٧٢، فيمـــا أبـــرم الـــبروتوكول الإضـــافي النموذجـــي للاتفـــاق ي
أيلول/سبتمبر ١٩٩٨. وفي سنة ٢٠٠١، أكدت الوكالة في تقييم لها أن نيوزيلندا تتقيد تقيـدا 
كاملا بجميع التزاماا المتعلقة بالضمانـات. ولا تضطلـع نيوزيلنـدا سـوى بأنشـطة ضئيلـة جـدا 
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خاضعة للضمانات، نظرا لأا لا تحوز أسلحة نوويـة ولا تولـد طاقـة نوويـة ولا تملـك مفـاعلا 
نوويا ولا تنتج اليورانيوم أو أي من المواد الأخرى ذات الصلة. 

وتطبق نيوزيلندا ضوابط على تصدير المواد والسلع المزدوجـة الاسـتخدام الـتي يمكـن اسـتعمالها 
في برنامج للأسلحة النووية. وتنسق هذه الضوابط مـع الأعضـاء الآخريـن في مجموعـة مـوردي 

المواد النووية التي انضمت إليها نيوزيلندا في سنة ١٩٩٤.  
 

المادة الرابعة 
قـررت نيوزيلنـدا بموجـب سياسـة عامـة عـدم اســـتعمال حقوقــها في تطويــر البحــوث المتعلقــة 
بالطاقـة النوويـة وإنتاجـها واسـتعمالها للأغـراض السـلمية. وتلفـت نيوزيلنـدا الانتبـاه في ســـياق 
المفاوضات العالمية المتعلقـة بتغـير المنـاخ وفي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، إلى عـدم اسـتدامة 

الطاقة النووية في الأجل الطويل واستمرار مخاطر التلوث والانتشار.  
وتسـعى نيوزيلنـدا مـن خـلال تنفيـذ ضوابطـــها الوطنيــة في مجــال التصديــر إلى تقييــد التجــارة 
المتصلة فقط بالمنشآت النووية غير الخاضعـة للضمانـات أو بـبرامج الأسـلحة النوويـة في الـدول 

غير الحائزة للأسلحة النووية . 
وقد عملت نيوزيلندا بنشاط في المؤتمـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في عـامي ٢٠٠٠ 
و٢٠٠١، مثلا، من أجـل تشـجيع الاهتمـام الوثيـق بـالنقل المـأمون للمـواد والنفايـات المشـعة. 
ونيوزيلندا مهتمة بضرورة توفير أعلى معايير السلامة الممكنـة وتطبيقـها علـى نحـو تـام، وكـذا 
بضـرورة إخطـار الـدول السـاحلية والـدول الأخـرى المهتمـة بـالأمر سـلفا بالشـحنات، ووضــع 

ترتيبات متقدمة بشأن المسؤولية. 
 

المادة الخامسة 
ـــة،  شـاركت نيوزيلنـدا مشـاركة فعالـة في مفاوضـات معـاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب النووي
وصدقت على هذه المعاهدة في آذار/مــارس ١٩٩٩. وأصبحـت المعـاهدة تشـريعا في نيوزيلنـدا 
بموجب قانون حظر التجارب النووية لعــام ١٩٩٩. كمـا أُدرج حظـر علـى التجـارب النوويـة 
في معاهدة اعتبار منطقة جنوب المحيط الهادئ منطقة خالية مـن الأسـلحة النوويـة وقـانون عـام 
١٩٨٧ بشـأن جعـل نيوزيلنـدا منطقـة خاليـــة مــن الأســلحة النوويــة ونــزع الســلاح وتحديــد 

الأسلحة.  
وما زالت نيوزيلندا مؤيدا قويا للمعاهدة وأمانتها التقنية المؤقتة بفيينا في الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحدة وفي المؤتمر الثاني لدخـول معـاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة حـيز النفـاذ الـذي 
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ــاني/نوفمـبر ٢٠٠١ والـذي ألقـى وزيـر الخارجيـة النيوزيلنـدي كلمـة أمامـه.  عقد في تشرين الث
وتعتقد نيوزيلندا أن اسـتمرار فـرض وقـف لجميـع تجـارب التفجـيرات النوويـة هـو أمـر حتمـي 
ريثما يدخل الحظر الشامل للتجارب حيز النفـاذ رسميـا. وفي غضـون ذلـك، تتعـاون نيوزيلنـدا 
مع الأمانة المؤقتة للمعاهدة بالمساعدة في إنشاء نظام الرصد الدولي للمعـاهدة، بإنشـاء محطـات 

في نيوزيلندا ذاا وفي البلدان الشريكة في منطقة جنوب المحيط الهادئ.  
 

المادة السادسة 
ـــا  عملـت نيوزيلنـدا بنشـاط في السـنوات الأخـيرة مـن أجـل تشـجيع التفـاوض بنيـة صادقـة فيم
يتعلـق بوقـف سـباق التسـلح النـووي ونـزع السـلاح النـووي، وذلـك إلى جـانب شــركائها في 
ــدم  الخطـة الجديـدة وبوصفـها رئيـس الهيئـة الفرعيـة ذات الصلـة في مؤتمـر اسـتعراض معـاهدة ع
الانتشار في عــام ٢٠٠٠. وفي هـذا السـياق، تسـتمد نيوزيلنـدا قـوة مـن الفتـوى الـتي أصدرـا 
محكمة العدل الدولية في عام ١٩٩٦ بشأن عدم مشروعية التهديد باستعمال الأسلحة النوويـة 

أو استعمالها.  
وفي شباط/فبراير ٢٠٠٠، قرر البرلمان النيوزيلندي بالإجماع 

أن يناشد، بمناسبة بزوغ فجر عام ٢٠٠٠، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة، ولا سـيما 
الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة، أن تنضـم إلى نيوزيلنـدا للوفـاء بـالتزام المضـي بنيـة صادقـة في 
المفاوضات الرامية إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل مراقبة دولية صارمـة وفعالـة، 

واختتام هذه المفاوضات.  
وفي الأمم المتحدة في سنة ٢٠٠٠، كانت نيوزيلنـدا، انطلاقـا مـن الخطـة الجديـدة، بلـدا رائـدا 
مـن البلـدان المقدمـة للقـرار ٣٣/٥٥ جيـم (نحـو عـالم خـال مـن الأسـلحة النوويـة: الحاجـــة إلى 
خطة جديدة) الـذي سـاهم في إدراج الالتزامـات الهامـة المعقـودة في مؤتمـر اسـتعراض معـاهدة 

عدم الانتشار ضمن السياق الأشمل للأمم المتحدة. 
وفي آذار/مـارس ٢٠٠١، اسـتضافت نيوزيلنـدا مؤتمـرا للحكومـات والمنظمـات غـير الحكوميـــة 
عني بالنظر في متابعة المؤتمـر الاسـتعراضي وغـيره مـن المسـائل المدرجـة في جـدول أعمـال نـزع 
السلاح، وذلك بالشـراكة مـع مركـز الأمـم المتحـدة الإقليمـي لـترع السـلاح في آسـيا والمحيـط 
الهادئ. ورحب رئيس وزراء نيوزيلندا بالمشاركين في المؤتمـر، كمـا حضـر وزيـر شـؤون نـزع 
السـلاح وتحديـد الأسـلحة جلسـات المؤتمـــر وتحــدث عــن دور نيوزيلنــدا في الخطــة الجديــدة، 

وترأس جلسة مناقشة بشأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية.  
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وقد أيدت نيوزيلندا في مؤتمر نزع السـلاح مقـترح أمـوريم المتعلـق ببرنـامج عمـل يشـمل نـزع 
السلاح النووي والمواد الانشطارية والفضاء الخارجي. 

 
المادة السابعة 

تعـد نيوزيلنـدا طرفـا كـاملا في معـاهدة إنشـاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـــة في جنــوب 
المحيط الهادئ لعام ١٩٨٥ (معاهدة راروتونغا، التي سـنت أيضـا في قـانون عـام ١٩٨٧ بشـأن 
ـــلحة). وقــد  جعـل نيوزيلنـدا منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة ونـزع السـلاح وتحديـد الأس
أصبحت جميع بلدان جنـوب المحيـط الهـادئ المسـتقلة حاليـا مشـمولة بالمعـاهدة، كمـا صدقـت 
أربـع دول مـن الـدول الحـائزة للأســـلحة النوويــة (بريطانيــا وروســيا والصــين وفرنســا) علــى 
بروتوكـولات تعطـي ضمانــات أمنيــة للمنطقــة. وقــد وقعــت الولايــات المتحــدة علــى تلــك 

البروتوكولات.  
وفي السنوات الأخيرة عملت نيوزيلندا مع البرازيل وغيرها من أجل إقامة روابـط جديـدة بـين 

مناطق نصف الكرة الجنوبي الخالية من الأسلحة النووية.  
 

المادة الثامنة 
كما ذكر آنفا، قامت نيوزيلندا بدور بارز جدا في المؤتمر الاسـتعراضي السـادس لمعـاهدة عـدم 
الانتشار (نيويورك، نيسان/أبريل – أيار/مايو ٢٠٠٠) وستشارك على نحو كـامل في الأعمـال 

التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي السابع في عام ٢٠٠٥.  
 

المادة التاسعة 
تواصـل نيوزيلنـدا تـأكيد أهميـة تعميـم لمعـاهدة عـدم الانتشـار، مثـلا في الحـوارات الثنائيـة الـــتي 
أجريـت في عـام ٢٠٠١ مـــع كوبــا والهنــد، وفي المنتديــات الدوليــة (لا ســيما مــع الأطــراف 
الشـريكة في الخطـة الجديـدة) موجهـة الدعـوة إلى إسـرائيل وباكسـتان وكوبـا والهنـــد. وتتوقــع 
نيوزيلندا أن تنضم هذه البلدان إلى المعـاهدة بوصفـها دولا غـير حـائزة للأسـلحة النوويـة وفقـا 

للمادة التاسعة.  
 

المادة العاشرة 
انضمـت نيوزيلنـدا إلى المقـرر المتخـذ بتوافـق الآراء في سـنة ١٩٩٥ والقـاضي بتمديـد المعــاهدة 
إلى أجل غير مسمى. واتخـذ المؤتمـر مجموعـة مـن المقـررات في سـنة ١٩٩٥ هـي: تعزيـز عمليـة 
استعراض المعاهدة؛ مبادئ وأهداف لعـدم الانتشـار ونـزع السـلاح النوويـين؛ وتمديـد معـاهدة 
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عدم انتشار الأسلحة النووية؛ وقـرار بشـأن الشـرق الأوسـط، ومـا زالـت هـذه العنـاصر كلـها 
مهمة. وترى نيوزيلندا أن تمديد المعاهدة لا يشـكل رخصـة لحيـازة الأسـلحة النوويـة إلى أجـل 

غير مسمى.  
وانطلاقا من ذلـك، وافـق المؤتمـر الاسـتعراضي لعـام ٢٠٠٠ علـى الخطـوات العمليـة التفصيليـة 
ـــدول  المتعلقـة ببـذل جـهود منهجيـة وتدريجيـة لتنفيـذ المـادة السادسـة مـن المعـاهدة. وأعلنـت ال
الحائزة للأسلحة النوويـة التزامـا لا غمـوض فيـه بإنجـاز القضـاء التـام علـى ترسـاناا النوويـة – 

معربة صراحة عما كان ضمنيا في المعاهدة.  
وفيمـا يتصـل بالمـادة العاشـرة، وافـق المؤتمـر في عـام ٢٠٠ علـى �انطبـاق مبـدأ اللارجعـة علــى 
تدابـير نـزع السـلاح النـووي وتحديـد وتخفيـض الأسـلحة النوويـة وغيرهــا مــن الأســلحة ذات 

الصلة�. 
 


